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تقدم الكلام فيما إذا كان معتقداً الغصبية في المكان وتبين بعد ذلك عدمها، وقال السيد اليزدي (رض) إذا لم يحصل منه قصد القربى في الصلاة فهي باطلة وإلا فصحيحة. 
 وأما المسألة القادمة فهي ما لو كان معتقداً الاباحة في المكان الذي يصلي فيه وبعدما فرغ من الصلاة تبين أنه مغصوب، وحكم (رض) بصحة الصلاة.
 اضطربت في المقام كلمات الفقهاء (رض)، والذي قال منهم بصحة الصلاة استند إلى أن جهله عذرٌ أمام الله سبحانه، فإذا كان الجهل عذراً فالحرمة الثابتة الواقعية في المقام لا تكون مقتضيةً للبطلان.
 هكذا لهجت أفكار الفقهاء (رض) في المقام أن عدم العلم بالغصبية مع الاعتقاد أنه مباح يجعل الحرمة الواقعية غير مؤثرة، وقال بعضهم بل ترتفع الحرمة الواقعية، هذه ملخص كلمات الفقهاء (رض).
 والذي ينبغي أن يقال في المقام إن هاهنا مشكلتين، الأولى أن الغصب الواقعي والثاني الحرمة بناءً على ثبوت الحرمة الواقعية ثابتة.
 والذي حكم به الفقهاء أن الحرمة الواقعية لا تؤثر باعتقاد المكلف وقناعته بأن الأرض مباحة، وجعلوا هذه القناعة عذراً في عدم تأثير هذه الحرمة الواقعية، هكذا قال الفقهاء وهو غير واضح جداً.
والوجه في ذلك أولاً أنه على فرض كون الحرمة ثابتة فلمَ لمْ تؤثر تلك الحرمة الواقعية؟ كما أن الاعتقاد بالإباحة من المكلف ربما يكون عذراً رافعاً لعقوبة الحرمة والمخالفة ولكن هذا المعنى شيء والقول بأن الصلاة صحيحة أو لا شيء آخر.
 فلو فرضنا أن الحرمة الواقعية لا تؤثر، فغاية ما فيه أنها لا تؤثر في ثبوت العقوبة على مخالفة الحرمة؛ لأنه يعتقد بالإباحة ولذلك ارتكب هذا الحرام، أما أن هذا الفعل واجد لشرائط الصلاة أو لا فغير واضح جداً!
 قلنا مراراً في الأصول والفقه إن الحرمة من قبل الشارع سواء كانت معلومة للمكلف أو لم تكن، هي إرشاد الى القبح الذي يتضمنه هذا الفعل أي أن هذا الفعل في الواقع عند الله قبيح، غاية ما هنالك أن هذا المكلف معذور إذا لم يكن يعلم.
ولذلك قلنا مراراً إن الحرمة كاشفة عن القبح حتى لو كانت الحرمة مجهولة فحينئذٍ قبح الفعل واقعاً لا ينقلب الى الصحة وعلى هذا الأساس فإن القول بصحة الصلاة مع وجود القباحة الواقعية في هذا الفعل غير واضح.
ثم إن اليزدي (رض) حينما حكم بصحة الصلاة لم يفرق بين الجهل عن تقصير والجهل عن قصور والحال أن الجهل إذا كان عن قصور يمكن أن يقال إن جهله عذر، بخلاف ما إذا كان الجهل عن تقصير بمعنى أنه يجب على المكلف إحراز شروط الصلاة ومنها أن يكون المكان الذي يصلي مباحاً ولكنه لم يفحص.
 فما أفاده اليزدي (رض) غير واضح والصحيح والعلم عند الله سبحانه أن القبح الواقعي للفعل المنكشف بالحرمة الواقعية شرعاً مانع من الصحة، فنلتزم والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم بأن هذه الصلاة باطلة إذا تبين بعد الفراغ من الصلاة أن الأرض مغصوبة.
وما ذهب إليه الأعلام (رض) من الصحة في المقام لا يمكن الالتزام به أبداً.
ثم تعرض اليزدي (رض) إلى مسألة أخرى وهي ما لو كان المكلف جاهلاً بالحكم، ولم يفرق بين الجهل عن قصور والجهل عن تقصير، وحينئذ احتمل (رض) الحكم بصحة الصلاة ولكن بعد ذلك سلك مسلك الاحتياط وإعادة الصلاة.
 ما أفاده (رض) في ضوء ما تقدم من أن الفعل المحرم واقعاً قبيح وإذا كان قبيحاً واقعاً فالحكم الواقعي يحول دون صحة الصلاة هذا أولاً.
 وثانياً إن الحرمة الواقعية كاشفة عن القبح الواقعي للفعل فمع فرض أن الفعل قبيح واقعاً كيف يمكن أن يتقرب به إلى المولى جلت عظمته؟ كيف يمكن التقرب إلى المولى بما هو مبعد للمكلف عن المولى جلت عظمته؟
 غاية ما هناك أن لديه عذراً لجهله وهذا الجهل قلنا في بحث حديث الرفع مفصلاً بأن المرفوع ليس الحرمة الواقعية إنما العقاب المترتب على مخالفة الحرمة الواقعية، فإن الله سبحانه وتعالى منّ على العبد الجاهل أن رفع العقوبة على مخالفة الحرمة الواقعية.
 هذا بالنسبة إلى العقاب وأما بالنسبة إلى الفعل فهو قبيح واقعاً فاذا كان قبيحاً وواقعاً فلا بُدَّ من أن نحكم بالبطلان بمعنى أنه لا يصلح هذا الفعل لأن يتقرب به إلى المولى جلت عظمته.
عجيب من السيد اليزدي (رض) وكذلك من غيره من فقهائنا (رض) أنهم التزموا بصحة الصلاة هنا مع أنهم قائلون في نفس الوقت بكون إباحة المكان شرطاً في صحة الصلاة، فلو صلى أحدهم جهلاً بلا وضوء هل يمكن لفقيه أن يحكم بصحة هذه الصلاة؟ كذلك لا يمكن أن يحكم بصحة الصلاة مع عدم إباحة المكان.
ثم إن كلمات اليزدي وباقي الفقهاء مضطربة جداً من جهة أخرى:
تقدم الكلام في الفرق بين الغصب وبين الاستحقاق والاستيلاء وأن هذه العناوين مختلفة، فالصلاة لا بُدَّ أن يكون التصرف فيها صحيحاً حيث يكون التعامل في هذا المال مباشرة.
 وأما إذا كان استيلاءً أو استحقاقاً فلا يشترط فيه ذلك فلو كان استحقاق الصحة أو استيلاء الصحة مفقوداً كان حاله حال التصرف غير الصحيح، فكما أن التصرف غير صحيح مبطل فنلتزم بأن الاستحقاق والاستيلاء على مال الغير مبطل حسب ما فهمنا والعلم عند الله وعند الراسخين بالعلم.
 هذا المقدار من الكلام في حق الجاهل القاصر، وأما الجاهل المقصر فالحكم بالبطلان وإن قال (رض) بالاحتياط، إلا أن الصحيح أن يكون فتوى؛ لأن هذا الجاهل المقصر، غير محرز لشرط من شرائط الصلاة، غير محرز أن المكان مباح وأنه ليس فيه تصرف في أرض الغير وليس فيه استحقاق أو استيلاء على مال الغير، ولا بد له من الإحراز، وحيث لم يحرز فقد أتى بالصلاة بفقدان الشرط ومع تقصير منه وهو عدم فحصه عن هذا المكان إذا كان مباحاً أو لا، أو فيه استحقاق للغير أو لا.
 فالاحتمال الذي ذكره اليزدي (رض) غير واضح.
كما ينبغي الكلام في جهة أخرى من مسائل المقام وهي الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها وهذه المسألة حكم فيها اليزدي (رض) بالرجوع فيها إلى الحاكم الشرعي.
 ولعل منشأ هذا الحكم الرواية الأولى من الباب الحادي عشر من أبواب القضاء، ومع غض النظر عن سند الرواية هي رواية عمر بن حنظلة وهو محل كلام حسب ما تقدم غير مرة:
 سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً، وإن كان حقا ثابتاً له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: ﴿يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به﴾ قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله، وعليه رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله.
 وكذا الرواية التاسعة من نفس الباب، وبعض المصادر ذكرت أنها في كتاب اكمال الدين واتمام النعمة عن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت أبا محمد ابن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه مسائل أشكلت عليّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك إلى أن قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله وفي بعض النسخ حجة الله عليهم..
ورواية أخرى نقرأها في خدمتكم إن شاء الله غداً ونتعرض لكلام السيد الأعظم وإنكاره في بحث المكاسب ثبوت الولاية للفقيه مطلقاً ثم بعد ذلك في بحث آخر في الفقه آمن بها في الجملة، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.
